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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
  الدورة السادسة والأربعون

        ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦- ٨فيينا، 
مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية : تسوية المنازعات التجارية    

      في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
      عليقات الحكوماتتجميع لت    
      إضافة    

  تالمحتويا
 الصفحة    

 ٢...........................................................التعليقات الواردة من الحكومات-اًثاني

 ٢......................................................................................قطر
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    التعليقات الواردة من الحكومات  -ثانياً  
      قطر    

  ]بالعربية: الأصل[
  ]٢٠١٣يونيه / حزيران١١: التاريخ[

    
 دولة قطر قد صادقت على اتفاقية الاعتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وإنفاذهـا                إنَّ  

  .٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٣٠وذلك بتاريخ ) ١٩٥٨، نيويوركاتفاقية (
مــن الأهميــة مراعــاة وضــع قواعــد واضــحة للــشفافية في التحكــيم في اســتثمار الــدول      

ــة في        ــة قطــر، وذلــك لارتفــاع حجــم اســتثمارات الدول ــسبة لدول ــى المعاهــدات بالن ــائم عل الق
عتـها دولـة قطـر    ات المتبادلة التي وقَّيتضح من عدد اتفاقيات تشجيع الاستثمار  الخارج، وهو ما  

 :نـصا علـى غـرار مـا يلـي          يـتم تـضمين هـذه الاتفاقيـات           كما أنه غالبـاً مـا      .مع الدول الأخرى  
 ةرال للتحكـيم الـصادر    ل لغرض تسوية المنازعة قواعـد الاونـسيت       ق هيئة التحكيم التي تُشكَّ    تطبِّ"
  .ت عن طريق التحكيم وذلك في حالة اللجوء لتسوية المنازعا،"١٩٧٦  عامفي

ضح أنـه قـد تم وضـع    لاع على الوثائق المرفقة بالمذكرة المشار اليهـا أعـلاه، اتَّ ـ  بعد الاطِّ   
إعداد معيار قـانوني بـشأن الـشفافية في التحكـيم التعاهـدي بـين               بولى الخاصة   لأمسودة القراءة ا  

في فيينــا خــلال المــستثمرين والــدول خــلال الــدورة الخامــسة والخمــسين للفريــق والــتي عُقــدت  
، ثم تم تنقـيح المـسودة وصـولا للقـراءة الثانيـة خـلال               ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ٧-٣الفترة  

ــرتين     ــدتين خـــلال الفتـ ــسابعة والخمـــسين والمنعقـ ــسادسة والخمـــسين والـ ــدورتين الـ  ١٠-٦الـ
  . على التوالي٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ٥-١ و٢٠١٢فبراير /شباط

 A/CN.9/WG.II/WP.176يــــــة والــــــواردة في الــــــوثيقتين    مــــــسودة القــــــراءة الثان إنَّ  
، قــــد ٢٠١٢نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٣٠ والمــــؤرختين في A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1و

أشارت الى بعض المسائل المعلقة والتي تُركـت مفتوحـة لتعليقـات الـدول خـلال القـراءة الثالثـة                    
دارة المختـصة في دولـة      لإوتعقيـب ا  لقواعد الـشفافية، وفي هـذا الـشأن تـرد أدنـاه تلـك المـسائل                 

  :قطر على كل منها
 المتعلقــة بنطــاق التطبيــق وجــواز تطبيــق المعيــار القــانوني المتعلــق ،)١ (١المــادة   -١  
 فقد تضمنت الوثيقة المشار اليها طرح ثلاثة خيارات، وفي هذا الـشأن تـرى الإدارة               .بالشفافية

 هو الأنسب باعتبـاره يـؤدي الى انطبـاق قواعـد الـشفافية بالنـسبة للاتفاقيـات الـتي                    ٢ الخيار   نَّأ
ينص عليها تطبيق قواعد الاونـسيترال للتحكـيم بعـد نفـاذ تـاريخ قواعـد الـشفافية، كمـا يـوفر                      
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 مــن  في اتبــاع أيٍّ، بالنــسبة للاتفاقيــات المبرمــة قبــل تــاريخ نفــاذ قواعــد الــشفافية،للدولــة الحــق
لاول أن يتفق الطرفان صراحة على تطبيـق قواعـد الـشفافية في التحكـيم، والطريـق                 الطريقين؛ ا 

  .الثاني أن يتم تعديل الاتفاقية لتسمح بتطبيق هذه القواعد
 طــرف في  مــذكرات مــن المتعلقــة بــإذن هيئــة التحكــيم بتقــديم ،)١ (٥ المــادة  -٢  

ــارة لإ وبهــذا الــصدد تــرى ا .المعاهــدة غــير متنــازع  ــار عب ، وذلــك "يجــوز أن تــسمح"دارة اختي
  .زاع لضمان ألاّ يتم ذلك من تلقاء هيئة التحكيم دون الرجوع الى أطراف الن

 الادارة المعنيـة    نَّ فـإ  .المتعلقة بمسألة جلسات الاستماع المفتوحة     ،)١ (٦المادة    -٣  
في دولة قطر تؤيـد فكـرة أن يكـون للطـرف المتنـازع حـق في أن يطلـب مـن جانـب واحـد أن                           

ات مغلقة، وذلك حماية للمستثمرين في حالـة رغبتـهم بعـدم افـشاء أيـة معلومـات                  تكون الجلس 
  .ذات صلة باستثماراتهم في الدول المتنازع معها

 المتعلقة بـالنوع الثالـث مـن المعلومـات المحميـة والـتي تعتـبر                ،)ج) (٢ (٧ المادة  -٤  
 الأنـسب تأكيـداً لـسيادة الدولـة      هـو ١ الخيـار   دارة المعنية تـرى أنَّ    لإ ا نَّ فإ .استثناء من الشفافية  

وبالنـسبة  .  معلومـات تحميهـا القـوانين أو القواعـد المعمـول بهـا بالدولـة            فشاء أيِّ إوضمان عدم   
للمقترح الخاص بإضافة فقرتين جديدتين، فـلا مـانع مـن اضـافتهما، وذلـك لمزيـد مـن الحمايـة                      

  .للمعلومات المحمية
 دارة تـرى أنَّ   لإ ا نَّإ ف .المعلومات المنشورة المتعلقة بتنظيم جهة ايداع     ،  ٨المادة    -٥  

ونسيترال بالـدور الخـاص بحفـظ       لأاه اضطلاع ا   ذلك الخيار مؤدَّ   لأنَّ هو الأنسب نظرا     ١الخيار  
تُعتبر بمثابة سجل ترجـع لـه هيئـات التحكـيم في حالـة الحاجـة لتلـك                  أنها  المعلومات المنشورة، و  

  .المعلومات مستقبلا
  


